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  الملخص/

ان مسألة نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى یعد من المسائل التي تتمتع بھا الادارة 
بغیة تحقیق المصلحة العامة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد ، ھذا ومن 

الادارة تتمتع اما بسلطة مقیدة اي مقیدة بالنص القانوني المقرر لھا او ان لھا  المعلوم ان
سلطة تقدیریة والتي ھي یترك المشرع لھا قدرا من حریة التقدیر سواء بالنسبة لاتخاذ 
الاجراء او عدم اتخاذه او بالنسبة لاسباب اتخاذه بحیث تملك تقدیر ملائمة التصرف 

تخاذه.الا ان على الرغم من تمتع الادارة بتلك السلطة التقدیریة واختیار الوقت المناسب لا
في نقل موظفیھا الا انھا لا تعني خروجا على مبدا المشروعیة خصوصا اذا ما اسئ 
استخدامھا ، فالادارة قد تتخذ من النقل وسیلة لمعاقبة الموظف اما بقصد الانتقام او 

ة وھذا یعني ان النقل سیكون في ھذه لتحقیق غایة ما متذرعة بھا تحقیق مصلحة عام
الحالة عقوبة مقنعة ویكون قرار الادارة غیر مشروع، وھنا سینھض دور القاضي 

  الاداري في الحد من سلطة الادارة التعسفیة في نقل موظفیھا والاضرار بھم.
  المقدمة

 یمر الموظف اثناء حیاتھ الوظیفیة بأوضاع مختلفة تبدأ من تعیینھ ولحین انتھاء
علاقتھ بالوظیفة ولكن اثناء العمل الوظیفي قد تطرأ ظروف تقتضي معھا حاجة 
وضرورات العمل نقل الموظف، وقد یكون ذلك بناء على طلبھ وقد یكون بناء على 
السلطة التقدیریة للادارة ولضرورات مصلحة العمل الاداري ودوام سیر المرافق العامة 

دیریة للادارة لا تعني السلطة المطلقة فھي سلطة بانتظام واطراد ولكن تلك السلطة التق
تخضع لرقابة القضاء الاداري على مشروعیة قرار نقل الموظف من حیث سببھ وغایتھ، 
فاذا ما ثبت ان الادارة تروم من قرار النقل امراً اخر غیر ضرورات مصلحة العمل 

ي السلطة ومستحقاً الاداري فان قرارھا في تلك الحالة یكون معیباً بعیب الانحراف ف
للالغاء، وسنتناول بحثنا ھذا في مبحثین، الاول سنبحث فیھ التعریف بنقل الموظف العام 
وھو على مطلبین الاول سنتناول فیھ مفھوم نقل الموظف وشروطھ، اما المطلب الثاني 
سنتناول فیھ انواع نقل الموظف، وفي المبحث الثاني سنبحث مشروعیة قرار النقل 

الى مطلبین، الاول نتناول فیھ اسباب الطعن في قرار نقل الموظف، والثاني وسنقسمھ 
  سنبحث فیھ رقابة القضاء على قرار نقل الموظف.

  



  ١٥٨  
 

  التعریف بنقل الموظف: المبحث الاول
اذا كان الموظف یمارس واجبات الوظیفة التي یتقلدھا، غیر ان العمل الوظیفي لا 

ھة العمل التي بدأ فیھا تقلده الوظیفة وبعبارة اخرى یظل ھكذا دائماً في نفس المكان او ج
فقد ینقل الموظف للعمل لدى جھة اخرى، وھذا ما یعرف بنقل الموظف، علیھ سنقوم 
بتقسیم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في الاول منھ مفھوم النقل وشروطھ ثم نتناول في 

  المطلب الثاني انواع نقل الموظف كما سنرى تباعاً.
  مفھوم نقل الموظف وشروطھ: لب الاولالمط

لم تتعرض التشریعات الى تعریف نقل الموظف وانما تركت ذلك للقضاء والفقھ 
بانھ (تغییر لعمل او مكان الاقامة الذي  (Laubadere)ففي فرنسا عرفھ الاستاذ 

وفي مصر یرى الدكتور ماجد راغب الحلو  )١(تفرضھ على الموظف بارادتھا المنفردة)
یقصد بنقل الموظف (ان تستبدل بالوظیفة المسندة الیھ وظیفة خالیة من نفس النوع بانھ 

كما عرفھ الدكتور خالد عبد الفتاح محمد بانھ (امر  )٢(في ادارة اخرى) -عادة–والدرجة 
تترخص فیھ جھة الادارة عملا استوجبتھ لمصلحة العامة وحسن سیر العمل في المرفق 

  .)٣(الذي تقوم علیھ)
لى صعید القضاء الاداري فقد عرفتھ المحكمة الاداریة العلیا في مصر بانھ اما ع

(افصاح الادارة عن ارادتھا بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد احداث 
اثر قانوني، ھو انھاء الولایة الوظیفیة في الوظیفة المنقول منھا، واسناد اختصاصات 

نقل الیھا، ویقع ناجزاً اثر النقل بصدور القاضي بھ  الوظیفة في الجھة والوظیفة التي
كما عرفتھ محكمة العدل العلیا في الاردن بانھ (فك  )٤(وابلاغھ الى صاحب الشأن)

ارتباط الموظف من الدائرة المنقول منھا وربطھ بالدائرة المنقول الیھا بحیث یصرف 
ا وعرفتھ الھیئة العامة في كم )٥(راتبھ وتصدر القرارات المتعلقة بھ من ھذه الدائرة)

مجلس الدولة في العراق بانھ (...سلطة الادارة في نقل الموظف من دائرة الى 
  )٦(اخرى..)

وفي رأینا ان نقل الموظف ھو اجراء تتخذه الادارة بناء على سلطتھا التقدیریة 
ولظروف تقتضي معھا حاجة وضرورات العمل للاستفادة من خبراتھ ومؤھلاتھ في جھة 

  اریة اخرى.اد
ھذا، ومن خلال استقراءنا للتعریفات السابقة، فانھ یمكن ان نبین شروط نقل 

  الموظف والتي تتمثل في الاتي:
                                                        

  .٧٠، ص٢٠٠٩) د. علي خطار شطناوي، القانون الاداري الاردني، الكتاب الثاني، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، ١(
 .٢٤٤، ص١٩٨٣) د. ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ٢(
د. خالد عبد الفتاح محمد، قواعد النقل والندب والترقیة للعاملین بالدولة والقطاع العام، الطبعة الاولى، المركز القومي  )٣(

 .٢٠٧، ص٢٠٠٩للاصدارات القانونیة، القاھرة، 
العینین، نقلاً عن د. محمد ماھر ابو  ٩/١١/١٩٩٦ق في  ٣٩لسنة  ٣٩٩٠) حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم ٤(

 .٣٢٢، ص٢٠٠٤احكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الاول، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .٧١) د. علي خطار شطناوي، مصدر سابق، ص٥(
، مجموعة احكام مجلس ١٨/٩/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/انضباط/تمییز/٢٤٧) حكم الھیئة العامة بصفتھا التمییزیة المرقم ٦(

 .٣٧٣، ص٢٠٠٨دق جعفر، الطبعة الاولى، شورى الدولة، اعداد صباح صا



  ١٥٩  
 
ینبغي ان تكون غایة النقل ھو تلبیة احتیاجات المرفق العام ولا یجوز ان تكون  - ١

وبة الغایة منھ ھو التغطیة عن القیام باجراء تأدیبي ومن ثم یكون الھدف منھ ھو عق
اداریة مقنعة، وھذا ما ذھب الیھ الدكتور سلیمان محمد الطماوي بالقول بان  
الجزاء المقنع و اجراء مؤلم تتخذه جھة الادارة ضد الموظف من اجل تحقیق 

وھذا یعني انھ لكي یكون قرار النقل مشروعاً فانھ ینبغي ان  )١(غرض مستتر 
ارة ھذه الغایة فان القضاء یھدف الى تحقیق مصلحة العمل، فاذا خالفت الاد

 الاداري یلغي قرارھا المشوب بعیب سوء استعمال السلطة.
 ان القرار الصادر بالنقل یجب ان یتضمن تحدیداً للوظیفة المنقول الیھا. - ٢
في العراق یقضي الموظف مدة ثلاث سنوات في الاقل من وظیفتھ في الاماكن  - ٣

ماكن النائیة المشتملة غیر النائیة، ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الا
بالمخصصات المحلیة، ولایجوز قبل ذلك الا بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة 

لقواعد العامة في  ھذا وقد نظم قانون العاملین المدنیین المصري النافذ )٢(صحیة 
) من ھذا ١٥نقل الموظف العام وبشرط مراعاة النسبة المئویة المقررة في المادة (

 .)٣(% من العدد المطلوب شغلھ من وظائف كل درجة ١٠القانون، أي 
ان یكون النقل الى وظیفة من نفس درجة الوظیفة الاصلیة التي شغلھا سابقاً واذا  - ٤

كان النقل لوظیفة مغایرة لوظیفة الموظف التي یشغلھا فانھ وجب توافر مؤھلات 
  ھذه الوظیفة في الموظف المنقول.

  انواع نقل الموظف: المطلب الثاني
ان نقل الموظف قد یكون نقلاً نوعیاً وقد یكون نقلاً مكانیاً وھو في كلتا الحالتین 
یكون بناءاً على السلطة التقدیریة للادارة بغیة تحقیق مقتضیات المصلحة العامة ھذا من 
ناحیة، ومن ناحیة اخرى قد یكون النقل بناءً على طلب من الموظف وھنا یطلب 

الا ان  )٤(رى او الى مكان اخر لدواع شخصیة خاصة بھ الموظف نقلھ الى وظیفة اخ
الاستجابة لطلب نقل الموظف انما یعود الى السلطة التقدیریة للإدارة، ذلك ان النقل لا 
یعد حقاً من حقوق الموظف، فالادارة غیر ملزمة بالاستجابة للطلبات التي یقدمھا 

لا مجرد التماس یقدمھ الموظف الموظفین لنقلھم، فطلب الموظف نقلھ مكانیاً ما ھو ا
للادارة لمراعاة ظروفھ العائلیة او الشخصیة اذا كان مقر عملھ بعیداً عن مكان اقامة 

  وھذا ما سوف نحاول بیانھ فیما سیأتي: )٥(عائلتھ 
                                                        

) د. سلیمان محمد الطحاوي، مبادئ القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، دار الحمامي للطباعة، الطبعة ١(
 .٧٠٢، ص١٩٧١الخامسة، 

لموظف من محل وظیفتھ المعدل.اذ نصت على انھ لا ینقل ا ١٩٦٠لسنة  ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة رقم ٣٦) المادة (٢(
الا بعد قضائھ مدة لاتقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتیادیة ومدة لاتقل عن سنة ونصف في الاماكن 

  التي یستحق فیھا تناول المخصصات ولایجوز نقلھ قبل ذلك الا بمقتضى لبمصلحة العامة او ضرورة صحیة.
.كما وبینت ١٩٧٨لسنة  ٤٧ن قانون العاملین المدنیین النافذ في مصر رقم ) م٥٥) و(٥٤) انظر في تفصیل ذلك المادة (٣(

 ١٩٨٣لسنة  ١١٥والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون نظام العاملین المدنیین بالرقم ٤المادة (
تعیین ونقل تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر بشؤون العاملین وتختص اللجنة بالنظر في 

 وترقیة ....
 .٢٠١، ص٢٠٠٨) د. فوزي حبیش، الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین، الطبعة الرابعة، مطبعة صاد، ٤(
 .٧٢) د. علي خطار شطناوي، مصدر سابق، ص٥(
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  النقل النوعي: الفرع الاول
والمقصود بھ ھو ان یسند الى الموظف وظیفة اخرى غیر وظیفتھ الاصلیة التي تم 

ینھ فیھا وتكون في نفس المستوى الوظیفي وتختلف عنھا من حیث المھام والواجبات تعی
كالنقل من وظیفة تخصصیة (فنیة) الى وظیفة اداریة في نفس الدرجة  )١(والمسؤولیات 

في مصر لنقل النوعي في  ٢٠١٦لسنة  ٨١ھذا وقد نظم قانون الخدمة المدنیة رقم  .)٢(
(...ینقل الموظفون المعینون الموجودون في الخدمة قبل  ) والتي نصت على انھ٤المادة (

العمل باحكام ھذا القانون الى الوظائف المعادلة لوظائفھم الحالیة على النحو الموضح 
)الملحقة بالقانون المرافق بما فیھا المستوى الوظیفي الاول ٣و٢و١بالجداول ارقام (

  .)٣(احدة بحسب اوضاعھم السابقة)(أ)ویكون ترتیب الاقدمیة بین المنقولین لوظیفة و
ھذا ومما تجدر الاشارة الیھ ان محكمة العدل العلیا في الاردن لا تعترف بالنقل 
النوعي او تعتبره في حكم التعیین وتنظر في مشروعیتھ على انھ قرار تعیین ولیس قرار 

من  نقل ومن تطبیقات المحكمة في ھذا المجال قولھا في حكم لھا (ان نقل المستدعي
وظیفة (مدیر دائرة ضریبة الدخل) الى وظیفة (مستشار حقوقي ومحام) للخزینة في 
وزارة المالیة لیس نقلاً مكانیاً بل ھو نقل نوعي بمثابة التعیین، وذلك لان الوظیفة التي 

وفي ذلك ,)٤(نقل الیھا تختلف في اختصاصاتھا وطبیعتھا عن الوظیفة التي كان یشغلھا)
قضت المحكمة الاداریة العلیا في العراق بان (تعد الادارة متعسفة السیاق ایضا فقد 

بأستخدام سلطتھا التقدیریة اذا نقلت موظف الخدمة الجامعیة الى كلیة لاعلاقة لھا 
   )٥().باختصاصھ ولاتتناسب وخبرتھ

ان رأینا من الاحكام السابقة لمحكمة العدل العلیا في الاردن ان النقل النوعي ھو 
التعیین فالتعیین لھ شروطھ الخاصة بھ والتي ینظمھا القانون في حین ان النقل  لیس بحكم

  النوعي ھو فقط یؤدي الى تغییر نوع الوظیفة التي یتولاھا الموظف.
  النقل المكاني: الفرع الثاني

ویقصد بالنقل المكاني نقل الموظف من الوظیفة التي یشغلھا الى وظیفة اخرى 
  .)٦(ء داخل الوحدة الاداریة التي یعمل بھا الموظف او خارجھامماثلة في مكان اخر سوا

ان نقل الموظف مكانیاً لابد ان یكون مسبباً بحیث یذكر في متن القرار الاسباب 
الداعیة الى نقلھ مكانیاً وھذه الاسباب اما ان تكون اسباب شخصیة وھو ما یعرف بالنقل 

د تكون اسباب عامة عندما تتخذ بناء على طلب الموظف لدواع شخصیة خاصة بھ، وق
الادارة بنفسھا مبادرة بنقل الموظف لمقتضیات المصلحة العامة. ولا یحق للموظف 

                                                        
 .٢٠١) د. فوزي حبیش، مصدر سابق، ص١(
 .٨٨، ص٢٠١٠لنشر والتوزیع، عمان، ) د. نواف كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة ل٢(
 .٢٠١٦لسنة  ٨١) من قانون الخدمة المدنیة رقم ٤) المادة (٣(
. د. محمد جمال ذنیبات، الوجیز في القانون الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٨٩) د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص٤(

 .و٣١١، ص٢٠١١
 و غیر منشور.وھ ٤/٤/٢٠١٩في  ٢٠١٩/تمییز /٧٨٩) قرار رقم ٥(
 .٨٨) د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص٦(
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المنقول الاعتراض على قرار النقل الا اذا تجاوزت الادارة سلطتھا، كما یشترط موافقة 
   )١(الادارة المنقول الیھا الموظف على ھذا القرار.

محكمة القضاء الاداري في مصر مبدأ جواز نقل  وفي ھذا السیاق فقد اعلنت
الموظف مكانیاً وذھبت ایضاً الى انھ اذا خرج النقل عن ھدفھ القویم الذي ھو مصلحة 
المرفق ودلت الظروف والملابسات على انھ ینطوي على عقوبة تأدیبیة فانھ یصبح في 

معیباً غیر قائم على الواقع من الامر جزاءً لم ینص علیھ القانون ویكون والحالة ھذه 
  .)٢(سبب صحیح ووقع مخالفاً للقانون 

  مشروعیة قرار النقل: المبحث الثاني
یھدف النقل عادة الى تلبیة احتیاجات المرفق العام وتحقیق مصلحة وذلك بحسن 
توزیع الموظفین على الادارات المختلفة، علیھ فلا یجوز ان یكون الھدف من نقل 

قیام باجراء التأدیب، فقي مثل ھذه الحالة سیتحول النقل من الموظف ھو التغطیة عن ال
كونھ اجراء تتخذه الادارة لغرض تلبیة احتیاجات المرفق العام الى كونھ عقوبة اداریة 
مقنعة الغایة منھا الابتعاد عن السیر في اجراءات التأدیب، واذا كان الامر كذلك یجعل 

موظف الطعن في قرار نقلھ، علیھ سنتناول ھذا النقل عقوبة اداریة مقنعة فانھ بامكان ال
المبحث في مطلبین الاول سندرس فیھ اسباب الطعن في قرار نقل الموظف العام، اما 

  المطلب الثاني سنبحث فیھ رقابة القضاء على قرار نقل الموظف.
  اسباب الطعن في قرار نقل الموظف: المطلب الاول

العناصر الواقعیة والقانونیة التي تسمح  السبب في القرار الاداري ھو مجموعة من
للادارة بالتصرف واتخاذ القرار او انھ الواقعة او الوقائع التي تسبق القرار وتدفع الى 
اصداره فمثلاً السبب في توقیع جزاء تأدیبي ھو المخالفة التأدیبیة التي ارتكبھا الموظف 

   )٣(العام.
رار صراحة اذ یفترض دوماً ان والاصل ان الادارة غیر ملزمة بذكر سبب الق

القرار قد بني على سبب صحیح وعلى من یدعي العكس اثبات ذلك، فاذا لم تكن الادارة 
ملزمة بذكر السبب ولكنھا افصحت عنھ فیلزم ان یكون ذلك السبب صحیحاً وبالتالي 
ستخضع لرقابة القضاء للتعرف على مدى صحة سبب القرار من الناحیة الواقعیة ومن 

احیة القانونیة. ھذا، ویلعب عنصر السبب في القرارات الاداریة دوراً مھماً لاسیما ان الن
المشرع قد منح الادارة قدراً من السلطة التقدیریة في ممارسة اختصاصاتھا، حیث 
سیبحث القاضي في الاسانید والدوافع التي حملت الادارة على اصدار قرارھا مما سیزید 

فمثلاً لا  )٤(ر قرارات مستندة الى اسباب صحیحة قانوناً،من حرص الادارة في اصدا
یجوز للادارة نقل الموظف الى عمل اخر استناداً الى اخطاء ارتكبھا اثناء تأدیتھ لعملھ 

                                                        
 .٢٠١) د. فوزي حبیش، مصدر سابق، ص١(
 .١٣٨، ص٢٠٠٩) القاضي جھاد صفا، ابحاث في القانتون الاداري، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢(
 .٥٩٧، ص٢٠٠٩) د. سامي جمال الدین، اصول القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٣(
 .٢١٠) د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص٤(
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الوظیفي، فالنقل لیس من الجزاءات التأدیبیة ومن ثم یكون من القرارات التأدیبیة المقنعة 
  سبب غیر صحیح.وھي قرارات غیر مشروعة لاستنادھا الى 

علیھ فان النقل لایعد ضمن العقوبات التادیبیة (الانضباطیة) الواردة في قانون 
المعدل في العراق والتي  ١٩٩١لسنة  ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

جاءت على سبیل الحصر وبالتالي لا یجوز القیاس بین العقوبة الانضباطیة وبین نقل 
  الموظف.

لى احد ان الادارة تتمتع بسلطتین فھي اما سلطة مقیدة واما ان تكون ولا یخفى ع
سلطة تقدیریة. ففي حالة السلطة المقیدة، فان المشرع یحدد للادارة اسباباً معینة بذاتھا 
لابد من توافرھا قبل اتخاذ القرار الاداري. وھذا ما نص علیھ المشرع العراقي في قانون 

المعدل بانھ (لا ینقل الموظف من محل وظیفتھ  ١٩٦٠ لسنة ٢٤الخدمة المدنیة رقم 
الا...بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحیة ویجب ان تستند مقتضیات المصلحة 
العامة الى اسباب معینة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحیة فیجب ان تؤید بتقاریر 

  .)١(الھیئات الطبیة الرسمیة)
ة، فان المشرع یترك للادارة قدراً من حریة الاختیار اما في حالة السلطة التقدیری

بین ان تتخذ الاجراء او التصرف او تتخذه كما انھا تكون حرة في اختیار الوقت 
المناسب لاتخاذه او في اختیار السبب الملائم او في تحدید محلھ او حتى في اختیار شكلھ 

ان تتوخى بكل عمل تقوم بھ  وھي في جمیع الاحوال وان كانت تتمتع بتلك السلطة لابد
  .)٢(تحقیق المصلحة العامة 

علیھ فان الاصل ھو حریة الادارة في الاستفادة من خدمات موظفیھا في المكان 
الذي تریده والعمل الذي تحدده بشرط ان لا یتضمن ذلك الانقاص من المزایا التي 

حقیق الھدف المرجو یتضمنھا مركزه الوظیفي، وعلیھ فاذا ما جانبت السلطة المختصة ت
من النقل فان قرارھا یكون معیباً بعیب الانحراف في استعمال السلطة، مما یجعلھ یتسم 

   )٣(بعدم المشروعیة. 
وفي ھذا السیاق ذھبت محكمة القضاء الاداري في مصر الى القول (یحق للادارة 

الما ان ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظیفة الى اخرى ضمن الدائرة الواحدة ط
الوظیفة التي نقل الیھا لا تقل عن الوظیفة المنقول منھا، الا ان الباعث للنقل یجب ان 
یكون للمصلحة العامة فاذا تبین للمحكمة من الظروف التي احاطت بصدور القرار 
والظروف التي عاصرت صدوره ان رجل الادارة قد استھدف غایة خلاف المصلحة 

بعیب اساءة استعمال السلطة لقرار النقل المطعون فیھ لان العامة یصبح القرار مشوباً 
   )٤(نیة الادارة اتجھت الى عقاب الموظف بغیر اتباع الاجراءات التأدیبیة).

فالقضاء ھو الذي  یقرر من خلال الظروف وملابسات الحال ان نیة الادارة قد 
ق افضل ادارة اتجھت الى توقیع العقاب على الموظف ذلك ان النقل انما قرر لتحقی

                                                        
 المعدل. ١٩٦٠لسنة  ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة رقم ٣٦) المادة (١(
 .٣٩، ص٢٠١٣) د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، الطبعة الاولى، ٢(
 .٧٨) د. علي خطار شطناوي، مصدر سابق، ص٣(
 .٣١٢ابق، ص) د. محمد جمال ذنیبات، مصدر س٤(
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للمرافق العامة وعلى احسن وجھ، وفي ھذا السیاق فقد ذھب مجلس الانضباط العام 
(محكمة قضاء الموظفین حالیاً) بانھ (ولما كان القرار المطعون فیھ یرتب ضرراً 
للمدعیة ویعد عقوبة مبطنة رغم ان المدعى علیھ قد وجھ الیھا عقوبة لفت النظر، وحیث 

قدیریة في نقل الموظف متى ما وجدت ان مصلحة العمل تقتضي ان للادارة سلطة ت
بذلك، الا ان ھذه السلطة مقیدة بعدم الاضرار بالموظف وان لا تكون عقوبة مخفیة، اذ 
ان لھا الحق في عقوبة الموظف المخالف وفقاً لاحكام القانون، الا ان النقل بمثابة العقوبة 

  .)١(لیس لھ سند من القانون)
ما صدر قرار النقل من الادارة المختصة مستوفیاً للشروط التي نص علیھ فاذا 

علیھا القانون وفي حدود القیود والضوابط التي تحمي الموظف المنقول من تعسف 
فاذا رفض الموظف  )٢(الادارة فانھ في ھذه الحالة یجب على الموظف تنفیذ قرار النقل،

لتالي یجازى تأدیبیاً وذلك نظراً لاھمیة تنفیذ قرار النقل فانھ یشكل مخالفة مسلكیة وبا
وضرورة سیر المرافق العامة بانتظام واطراد ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى فان 
مركز الموظف ھو مركز قانوني عام یجوز تغییره في اي وقت وفقاً لمقتضیات 
المصلحة العامة وحاجة العمل ولیس للموظف الاحتجاج بحق مكتسب في البقاء في 

   )٣(ة بعینھا، بل ان الامر مرده الى ما تراه الادارة محققاً لحسن سیر المرفق العام.وظیف
ووفقا للقضاءالاداري في مصر فقد ذھبت المحكمة الاداریة العلیا في احدى احكامھاعلى 
انھ افصاح الادارة عن ارادتھا الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد 

وني معین وھو انھاء الولایة الوظیفیة للعامل في دائرة الوظیفة المنقول احداث اثر قان
منھا واسناد اختصاصات الوظیفة العامة في دائرة الجھة المنقول الیھا وھو كما یكون 
نقلا من وظیفة الى اخرى قد یكون نقلا مكانیا بحسب مقتضیات العمل تجریھ الادارة بما 

ات ومتطلبات توزیع العمل تحقیقا للمصلحة العامة لھا من سلطة تقدیریة بحسب ملائم
  .)٤() وحسن سیر المرفق العام وانتظامھ 

كما واكدت محكمة العدل العلیا في الاردن على وجوب التزام الموظف المنقول 
بتنفیذ قرار النقل بقولھا (...یجب على الموظف المنقول تنفیذ قرار النقل وذلك بالتحاقھ 

أ لمخاصمة قرار النقل اذا اعتقد انھ نقلاً تعسفیاً اما احتجاج المستدعي بعملھ الجدید ثم یلج
بانھ قد غاب عن عملھ بسبب نقلھ نقلاً تعسفیاً فانھ عذر لا یبرر الغیاب وانما على 

                                                        
-٢٠٠٤/مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، الجزء الاول، الطبعة الاولى، ٢٠٠٦انضباط/تمییز/ ٢٤) القرار رقم ١(

.كما وذھبت المحكمة الاداریة العلیا في احدى احكامھا الى القول :(ان النقل جاء بناءا على ٣١٨، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥
وحیث ان النقل حصل في صورة العقوبة المقنعة وانھ واقع من  توصیة لجنة تحقیقیة وقد اقترن بعقوبة التوبیخ

محافظة بغداد الى محاظة میسان وھي غیر محافظة التي تسكن فیھا المدعیة مما یلحق اضرارا جسیمة 
بالمدعیة...فلا یجوز ان تتخذ العقوبة غیر صورة العقوبات الانضباطیة التي حددھا القانون وحیث ان محكمة قضاء 

قد قررت وللاسباب اعلاه الغاء الامر المطعون بھ لذا قررت المحكمة الاداریة العلیا تصدیقھ )/ قرار  الموظفین
منشور  ٢٠١٤/ ٨/ ١٤/في ٢٠١٣/ قضاء موظفین /تمییز / ٤٨٧المحكمة الاداریة العلیا بصفتھا التمییزیة بالعدد 

 . ٣٠٣/ ص ٢٠١٤في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 
 .٩٠واف كنعان، مصدر سابق، ص) د. ن٢(
 .٢٠٨) د. خالد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص٣(
اشار الیھ د.محمد ماھر ابو العینین /ضوابط مشروعیة  ٩/٥/١٩٩٢ق جلسة ٣٣لسنة  ٢٢٢٧) الطعن ذي العدد ٤(

ب الاول /دار ابو القرارات الاداریة وفقا للمنھج القضائي دراسة تحلیلیة وفقھیة لاحكام مجلس الدولة المصري / الكتا
 ٧٨٦/ ص٢٠٠٧المجد للطباعة بالھرم / 
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الموظف ان یستمر في الدوام ما دام انھ موظف ولا یجوز لھ التغیب عن الوظیفة بسبب 
  .)١(النقل الى وظیفة اخرى)

ن كل ما تقدم ان الادارة تملك حریة اتخاذ قرار النقل من عدمھ وكذلك تخلص م
لھا سلطة تقدیریة في اختیار سبب النقل الملائم لھ، اذ لیس للموظف حق مكتسب في 
البقاء في وظیفتھ لانھ في مركز قانوني تنظیمي ومن ثم تملك الادارة تعدیل ذلك المركز 

موظف طالما ان الادارة تسعى الى تحقیق حتى لو ترتب على ذلك المساس بحقوق ال
  المصلحة العامة.

  رقابة القضاء على قرار نقل الموظف: المطلب الثاني
ان القضاء الاداري یراقب قرار نقل الموظف من حیث سببھ وغایتھ، فمن حیث 
السبب فان رقابة القضاء تنصب على الوجود المادي للوقائع وتمتد الى التكییف القانوني 

  ع وصولاً الى ملاءمة سبب القرار ویكون ذلك على النحو الاتي:للوقائ
: حیث یلزم لصحة ومشروعیة عنصر السبب الرقابة على الوجود المادي للوقائع - ١

في القرار الاداري ان تكون الاسباب التي استندت الیھا الادارة للتدخل واصدار 
و صوریة، وبعبارة القرار محققة الوجود بان تكون اسباب حقیقیة ولیست وھمیة ا

اخرى ان یؤدي الوجود المادي لھذه الوقائع الى النتیجة التي یھدف الیھا القرار 
الاداري. وفي ھذا السیاق فقد اكدت المحكمة الاداریة العلیا في مصر بان القرار 
الاداري محل الطعن لابد ان یستند الى اسباب موجودة مادیاً وصحیحة قانوناً وفي 

بد ان یكون مستھدفاً المصلحة العامة، فقضت بان (الرقابة جمیع الاحوال لا
القضائیة على تصرفات الادارة لیست حقیقة على قدر واحد بالنسبة لجمیع 
التصرفات الاداریة، وانما تتنوع بحسب المجال الذي تتصرف فیھ ومدى ما تتمتع 

یریة بھ من حریة وتقدیر في التصرف وھي تضیق حقیقة في مجال السلطة التقد
حیث لا یلزم القانون الادارة بنص یحد من سلطتھا او یقید من حریتھا في وسیلة 
التصرف او التقدیر الا ان ھذا لا یعني ابداً انھا سلطة مطلقة وان الرقابة القضائیة 
في ھذا المجال تكون منعدمة بل ان الرقابة القضائیة موجودة دائماً على جمیع 

في طبیعتھا وان تفاوتت فقط في مداھا وھي تمثل  التصرفات الاداریة لا تختلف
في المجال التقدیري في التحقق من ان التصرف محل الطعن یستند الى سبب 

 .)٢(موجود مادیاً وصحیح قانوناً وانھ صدر مستھدفاً الصالح)
: وھذا یراقب القاضي الاداري تكییف الادارة الرقابة على تكییف الوقائع المادیة - ٢

صدر بشأنھا القرار الاداري وفیما اذا كانت تلك الواقعة تؤدي الى للواقعة التي 
النتیجة التي توصلت الیھا الجھة مصدرة القرار، فاذا تبین للقاضي الاداري ان 
الادارة قد اخطأت في تكییفھا القانوني لھذه الوقائع كأن تصدر القرار الاداري بنقل 

لمصلحة العامة او لضرورة صحیة، الموظف الا ان سبب قرار نقلھ لا یستند الى ا
وعلیھ یكون التكییف القانوني للوقائع التي استند الیھا ھذا القرار غیر صحیح ولابد 

                                                        
  .٩١) د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص١(
 .٦٠٠) د. سامي جمال الدین، مصدر سابق، ص٢(
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حینئذ من الغاء ذلك القرار المعیب بعیب السبب. وفي ذلك قضت المحكمة الاداریة 
العلیا في مصر بان عدم تعاون المرؤوس مع الرئیس في ضوء ادلة دامغة یعد 

وكذلك قضت المحكمة نفسھا بصحة قرار نقل الموظف الى  )١(مبرراً لنقلھ  سبباً
فالذي یستبان من الاحكام  )٢(مكان اخر نظراً لكثرة مشاكلھ مع زملائھ في الوظیفة.

السالفة الذكر ان رقابة القضاء والمتمثلة بالمحكمة الاداریة العلیا تتمثل في الرقابة 
ي تتمثل في (عدم تعاون المرؤوس مع الرئیس على الوجود المادي للواقعة والت

وفي ضوء ادلة دامغة) واما الوجود المادي للواقعة الاخرى فیتمثل في (كثرة 
مشاكل الموظف مع زملائھ في الوظیفة) ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى التحقق 
من صحة التكییف القانوني الذي خلعتھ الادارة عدا تلك الوقائع المادیة وفي كلتا 
الحالتین قضت المحكمة بصحة التكییف القانوني الذي انتھجتھ الادارة في 

  اصدارھا قراراً بنقل الموظف.
: الاصل ان القاضي الاداري الرقابة على ملاءمة سبب القرار مع الوقائع المادیة - ٣

یراقب مدى مشروعیة القرار الاداري دون النظر في مدى ملاءمة سبب القرار 
ذلك ان تقدیر تلك الوقائع وخطورتھا مسألة تدخل في ضمن  مع الوقائع المادیة،

نطاق السلطة التقدیریة للإدارة، الا ان مجلس الدولة الفرنسي والمصري اخذ 
یراقب الملائمة بین سبب القرار والواقعة المادیة لاسیما اذا كانت تلك الملائمة ھي 

حكمة الاداریة وفي ھذا السیاق فقد قضت الم )٣(شرطاً من شروط المشروعیة 
العلیا بان (ان قرارات نقل الموظفین والمستخدمین او ندبھم لیست من القرارات 

 ٣التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء اداري بحسب نص الفقرات 
الخاص بمجلس الدولة  ١٩٤٩لسنة  ٩من المادة الثالثة من القانون رقم  ٥و ٤و

في شأن  ١٩٥٥لسنة  ١٦٥نة من القانون رقم من المادة الثام ٥و ٤و ٣والفقرات 
تنظیم مجلس الدولة ما دامت لا تحمل في طیاتھا قرارات اخرى مقنعة مما یختص 
بھا القضاء الاداري كالنقل الى وظیفة تختلف عن الوظیفة الاولى في طبیعتھا او 

یقي في شروط التعیین فیھا او كجزاء تأدیبي اذ المعول علیھ عندئذ ھو القرار الحق
لا الظاھري فاذا ثبت ان المدعیة نقلت بحالتھا وبدرجتھا من قسم حسابات المشتكى 
بمصلحة التلیفونات الى وظیفة اخرى في قسم السنترالات بالمصلحة ذاتھا وھي 
وظیفة لا تغایر الوظیفة الاولى من حیث شروط التعیین فیھا كما لا تقل عنھا من 

اقتضتھ مصلحة العمل ولا ینطوي على تعیین  حیث الدرجة فان النقل یكون مكانیاً
او تأدیب فھو لا یعدو في الواقع من الامر ان یكون توزیعاً للعمل بین موظفي 
المصلحة الواحدة حتى ولو كان قد تم بسبب ما نسب الى المدعیة وان كان عمل 
الوظیفة الجدیدة یتطلب علیھ بعض الوقت، وقد راعت الجھة الاداریة في اجرائھ 

ھ المصلحة العامة وحسن سیر العمل دون المساس بالمركز القانوني القائم وج
للمدعیة باي وجھ من الوجوه مما یجعلھ بھذه المثابة من الملاءمات المتروكة 

                                                        
 .٣٥٨) د. ماھر ابو العینین، مصدر سابق، ص١(
 .٣٥٩) المصدر نفسھ، ص٢(
 .٢٥٢، ص٢٠١٠) د. مازن لیلو راضي، القضاء الاداري، مطبعة جامعة دھوك، دھوك، ٣(
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لتقدیر الجھة الاداریة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام ویخرجھ بالتالي من 
  الخضوع لرقابة مجلس الدولة بھیئة قضاء اداري).

وفي جمیع الاحوال فان القانون یحدد الجھة الاداریة ھدفاً معیناً تسعى الى 
تحقیقھ بما تصدره من قرارات، فاذا استھدفت ھدفاً اخر غیر الذي توخاه المشرع 
وقع قرارھا باطلاً لانحراف السلطة وان كان القصد منھ ھو تحقیق المصلحة 

 )١(ة او اساءة استعمال السلطة العامة، وھذا الامر ھو ما یسمى بانحراف السلط
علیھ وكون الادارة  )٢(والتي تزداد امام مصدر القرار في مجال السلطة التقدیریة 

المختصة بتعیین الموظف ھي ذاتھا المختصة بنقلھ فانھا تستخدم تلك السلطة 
لتحقیق ھدف لا یمت بصلة الى المصلحة العامة وسیظھر عیب الانحراف في 

ي صورتین اولھما مجانیة المصلحة العامة والتي تكون اما استخدام السلطة ف
لتحقیق نفع شخصي او بقصد الانتقام او استخدام السلطة لغرض سیاسي، وثانیھما 
مخالفة قاعدة تخصیص الاھداف والتي من ضمنھا لجوء الادارة الى نقل الموظفین 

المشرع في النقل وھي  نوعیاً ومكانیاً بقصد العقاب ولیس تحقیقاً للغایة التي توفاھا
وفي ھذا السیاق فقد ذھبت محكمة العدل العلیا في الاردن  )٣(تحقیق مصلحة العمل

الى انھ (للادارة ان تصدر القرار بنقل الموظف من وظیفة الى اخرى طالما ان 
الوظیفة التي نقل الیھا لا تقل عن الوظیفة المنقول منھا وان یكون الباعث على 

مة فاذا تبین للمحكمة من الظروف التي احاطت بصدور قرار ذلك المصلحة العا
النقل ان رجل الادارة استھدف غایة خلاف المصلحة العامة فیكون القرار مشوباً 
بعیب الغایة وینطوي على اجراء تأدیبي مقنع وعلیھ فان نقل الموظف من وظیفة 

ا من حیث فنیة محضة الى وظیفة تعلیمیة تختلف عن الوظیفة التي كان یشغلھ
التأھیل لھا وشروط التعیین فیھا فیستخلص من ذلك ان النقل لم یكن بداعي 
الحرص على المصلحة العامة انما تم لا تزال العقاب بالموظف بغیر اتباع 

ھذا وقد استقرت احكام القضاء الاداري في العراق على  )٤(الاجراءات التأدیبیة)
من النقل یعتبر قرینة على انحراف  ان تضرر الموظف العام مادیاً او معنویاً

الادارة في استعمال سلطتھا التقدیریة. فقد قضت الھیئة العامة في مجلس الدولة في 
حكم لھا بانھ (...وحیث ان نقل موظف من محافظة البصرة الى محافظة بغداد 
بعیداً عن عائلتھ یؤدي الى الاضرار بھ مادیاً ومعنویاً وبذلك یخرج عن السلطة 

دیریة للادارة ویجعل من عملیة النقل عقوبة مبطنة وحیث ان مجلس الانضباط التق
العام قد التزم بوجھة النظر القانونیة ھذه وقضى بالغاء الامر الاداري المطعون 

ونستخلص من القرار السابق انھ لا  )٥(فیھ، علیھ تقرر تصدیق الحكم الممیز...)
                                                        

) من قانون التعدیل الخامس لقانون ٣/خامساً/٧) لقد اشار المشرع العراقي الى عیب اساءة استخدام السلطة في المادة (١(
والتي نصت على (ان یتضمن الامر او القرار...اساءة او تعسف في استعمال  ٢٠١٣لسنة  ١٧مجلس شورى رقم 

 السلطة...)
 .١٨٠سابق، ص) د. ماجد راغب الحلو، مصدر ٢(
 .١٧٨) د. محمد علي جواد، مصدر سابق، ص٣(
 .١٤٠، ص٢٠٠٤) د. عدنان عمرو، القضاء الاداري، قضاء الالغاء، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٤(
 وھو غیر منشور. ١٠/٣/٢٠١٠في  ٢٠١٠لسنة  ٨٤) قرار الھیئة العامة في شورى الدولة رقم ٥(
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بة تفرض احداھا على الموظفة یمكن ان یكون قرار نقل الموظف بمثابة عقو
 ١٩٩١لسنة  ١٤مذكورة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

المعدل ولم یكن النقل من ضمنھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى ان نقل الموظف 
من وظیفة الى اخرى ھو سلطة تقدیریة للادارة ولا یملك القضاء سلطة التعقیب 

ساءة استعمال ھذه السلطة او الانحراف بھا وھو ما قضت بھ علیھا الا في حالة ا
الھیئة العامة في مجلس شورى الدولة بانھ (...وحیث ان نقل الموظف من وظیفتھ 
الى اخرى ھو سلطة تقدیریة للادارة ولا یملك القضاء سلطة التعقیب علیھا الا في 

یثبت في ھذه  حالة اساءة استعمال ھذه السلطة او الانحراف بھا وھو ما لم
الدعوى، كما ان الممیز (المدعي) لم یلحقھ ضرر جراء النقل كون الدائرة المنقول 
علیھا الیھا تقع ضمن الموقع الجغرافي نفسھ لدائرتھ المنقول منھا ولم یترتب على 

  )١(ھذا النقل فقدان أي حقوق او امتیازات...)
بشأن قرارات نقل كذلك ان مجلس الدولة المصري قد اتخذ موقفاً صریحاً 

الموظفین والتي قصدت بھا الادارة توقیع جزاءات مقنعة، حیث الفت محكمة 
القضاء الاداري قراراً بنقل احد اعضاء تنظیم نقابي لما ثبت لدیھا ان القرار صدر 
بقصد التنكیل بالمدعي، بسبب نشاطھ النقابي المناوئ للادارة ومن ثم كان مشوباً 

  .)٢( باساءة استعمال السلطة
  الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع بحثنا ھذا (سلطة الادارة في نقل الموظف) توصلنا 
  الى النتائج والمقترحات الاتیة:

  النتائج: -أ
ان النقل قد یكون نوعیاً من وظیفة الى اخرى تختلف عنھا وقد یكون مكانیاً الى  - ١

 اخر. وظیفة مماثلة من حیث النوع والدرجة في ادارة اخرى وفي مكان
ان نقل الموظف قد یكون بناءً على ان ھذا الاخیر (الموظف) زائداً عن حاجة  - ٢

العمل في الادارة التي یعمل بھا وقد یكون تلبیة لرغبة الموظف نفسھ كما انھ قد تم 
رغماً عن ارادتھ بھدف الاضرار بھ وفي ھذه الحالة یكون النقل اجراء غیر 

یة او (الانضباطیة) التي تنص علیھا مشروع كونھ لیس من العقوبات التأدیب
 المشرع.

لیس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظیفتھ تأسیساً على انھ لم یقدم طلباً بنقلھ  - ٣
 او انھ یعترض بسبب اختلاف الوظیفة المنقول منھا عن تلك المنقول الیھا.

ني ان منح القانون الادارة سلطة تقدیریة في نقل موظفیھا من مكان الى اخر، لا یع - ٤
الادارة غیر خاضعة لرقابة القضاء بل العكس ان القضاء الاداري یراقب قرار نقل 
الموظف من حیث سببھ وغایتھ، فاذا ما ثبت ان قرار النقل استھدف غایة اخرى 

                                                        
 .٤١٩عبد المنعم خلیفة، مصدر سابق، ص) د. عبد العزیز ١(
  وھو غیر منشور. ١٦/٨/٢٠١٢في  ٢٠١٢/انضباط/تمییز/٢٥٤) قرار الھیئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم ٢(
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بعیدة عن الصالح العام كالانتقام او تحقیق نفع شخصي فان القرار یكون معیباً 
  مستحقاً للالغاء.بعیب الانصراف في استعمال السلطة و

  المقترحات: -ب
ندعو المشرع العراقي الى تعدیل المادة المتعلقة بنقل الموظف في قانون الخدمة  - ١

) منھ،اذ لابد من وضع ٣٦المعدل وھي المادة ( ١٩٦٠لسنة  ٢٤المدنیة رقم 
ضوابط واحكام تبین معنى النقل الوظیفي وشروطھ واحكامھ بحیث تحول تلك 

ون لجوء الادارة الى تجاھل العقوبات الانضباطیة التي ذكرھا الضوابط والاحكام د
المعدل واللجوء  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

الى النقل واعتباره عقوبة مفروضة على الموظف، حیث اورد قانون انضباط 
لموظف موظفي الدولة السالف الذكر العقوبات التي یجوز فرض احداھا على ا

واثارھا واجراءات فرضھا وطریقة الطعن بھا ولم یكن النقل من ضمن تلك 
 العقوبات المذكورة.

ندعو القضاء الاداري في العراق الى ضرورة بسط رقابتھ بشكل فعال على  - ٢
قرارات النقل الوظیفي والتي لا تحمل في طیاتھا سوى الاضرار بالموظف وبعیداً 
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